
 

"توضيحات دستورية" حول انعقاد البرلمان ف ظل 
"الطوارئ الصحية"  

د. أحمد مفيد | أستاذ باحث ف القانون الدستوري. 

بـدايـة تجـدر الإشـارة إلـى كـون جـائـحـة كـورونـا تـدخـل ضـمـن الـطـوارئ غـيـر المـتـوقـعـة، وهـذا مـا يـجـعـل مـن الـصـعـب 
مـواجـهـتـهـا بـيـسـر وسـهـولـة. فـأغـلـبـيـة دول الـعـالـم-بمـا فـيـهـا الـدول المـتـقـدمـة اقـتـصـاديـا وعـلـمـيـا-عـانـت ومـازالـت مـن 

الإكراهات والتحديات التي أفرزتها هذه الجائحة. 

ودون الـدخـول ف طـبـيـعـة مـعـالجـة مـخـلـفـات هـذه الجـائـحـة، نـطـرح الـسـؤال بـخـصـوص أدوار الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة، ومـنـهـا 
البرلمان، ف التعاطي مع ما يفرضه هذا الوضع الطارئ والخطير. 

فـالـبـرلمـان هـو الـسـلـطـة الـتـشـريـعـيـة الـتـي تـتـولـى طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـصـل 70 مـن الـدسـتـور الـتـصـويـت عـلـى الـقـوانـي ومـراقـبـة 
العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية. 

وإذا كـان الـدسـتـور يـخـول لـلـحـكـومـة خـلال الـفـتـرة الـفـاصـلـة بـي الـدورات الـعـاديـة، إمـكـانـيـة الـتـشـريـع بمـقـتـضـى مـراسـيـم 
قـوانـي وفـقـا لمـا يـنـص عـلـيـه الـفـصـل 81 الـذي جـاء فـيـه: "يمـكـن لـلـحـكـومـة أن تـصـدر، خـلال الـفـتـرة الـفـاصـلـة بـي الـدورات، 
وبـاتـفـاق مـع الـلـجـان الـتـي يـعـنـيـهـا الأمـر ف كـلا المجـلـسـي، مـراسـيـم قـوانـي، يـجـب عـرضـهـا بـقـصـد المـصـادقـة عـلـيـهـا مـن طـرف 

البرلمان، خلال دورته العادية الموالية. 

يـودع مـشـروع المـرسـوم بـقـانـون لـدى مـكـتـب مـجـلـس الـنـواب، وتـنـاقـشـه بـالـتـتـابـع الـلـجـان المـعـنـيـة ف كـلا المجـلـسـي، بـغـيـة 
الـتـوصـل داخـل أجـل سـتـة أيـام إلـى قـرار مـشـتـرك بـيـنـهـمـا ف شـأنـه. وإذا لـم يـحـصـل هـذا الاتـفـاق، فـإن الـقـرار يـرجـع إلـى 
الـلـجـنـة المـعـنـيـة ف مـجـلـس الـنـواب"؛ فـلا يـوجـد أي سـنـد دسـتـوري يـحـول دون انـعـقـاد الـبـرلمـان ف هـذه الـدورة الـعـاديـة الـتـي 

ستنطلق يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل الجاري (10 أبريل 2020). 

فـالمـشـرع الـدسـتـوري يـنـص ف الـفـصـل 65 عـلـى أن "يـعـقـد الـبـرلمـان جـلـسـاتـه أثـنـاء دورتـي ف الـسـنـة، ويـرأس المـلـك افـتـتـاح 
الـدورة الأولـى، الـتـي تـبـتـدئ يـوم الجـمـعـة الـثـانـيـة مـن شـهـر أكـتـوبـر، وتُـفـتـتـح الـدورة الـثـانـيـة يـوم الجـمـعـة الـثـانـيـة مـن شـهـر 

أبريل. 

إذا استمرت جلسات البرلمان أربعة أشهر على الأقل ف كل دورة، جاز ختم الدورة بمرسوم". 

ولـهـذا، فـانـعـقـاد الـبـرلمـان ف هـذه الـدورة الـعـاديـة هـو الـتـزام دسـتـوري لا يمـكـن الـتـحـلـل مـنـه، وعـلـيـه لا يـوجـد أي سـنـد 
دستوري يمكن الاستناد إليه للقول بإمكانية عدم انعقاد البرلمان أو تأجيل هذه الدورة التشريعية. 

كما أن البرلمان حتى ف ظل حالة الاستثناء المنصوص عليها ف الفصل 59 من الدستور يبقى قائما ولا يمكن حله. 

ولا يمـكـن حـل الـبـرلمـان أو تـوقـيـفـه ف ظـل حـالـة الحـصـار المـنـصـوص عـلـيـهـا ف الـفـصـل 74 مـن الـدسـتـور، لأن كـل تمـديـد لحـالـة 
الحصار يجب أن يكون بقانون طبقا لمنطوق الفصل 74 من الدستور. 



وبـنـاء عـلـى مـا سـبـق، فـكـل قـول يـدعـي أن انـعـقـاد الـبـرلمـان ف ظـل حـالـة الـطـوارئ الـصـحـيـة فـيـه خـرق لـلـدسـتـور، هـو قـول 
مردود عليه للأسباب التالية: 

أن الـبـرلمـان يـتـكـون مـن ممـثـلـي الأمـة الـذيـن يـتـولـون وضـع الـقـانـون، والـقـانـون هـو أسـمـى تـعـبـيـر عـن إرادة الأمـة، ولـهـذا فـمـن 
واجـب أجـهـزة ومـكـونـات مـجـلـسـي الـبـرلمـان الالـتـزام بـالـنـهـوض بمـهـامـهـا الـبـرلمـانـيـة طـبـقـا لأحـكـام الـدسـتـور والأنـظـمـة الـداخـلـيـة 

الخاصة بهما والقواني التنظيمية ذات العلاقة. 

أن غـيـاب سـنـد دسـتـوري يمـكـن الاسـتـنـاد إلـيـه لـلـقـول بـخـرق الـبـرلمـان لمـقـتـضـيـات الـدسـتـور بـانـعـقـاد الـدورة الـعـاديـة، وغـيـاب 
أي سابقة يمكن القياس عليها، وغياب أي اجتهاد قضائي صادر عن القضاء الدستوري ف هذا الخصوص. 

أن الـبـرلمـان هـو المخـتـص بـسـلـطـة الـتـشـريـع، والحـكـومـة تـشـرع ف مـجـال الـقـانـون بـشـكـل اسـتـثـنـائـي خـلال الـفـتـرة الـفـاصـلـة بـي 
الـدورات، ولـهـذا فـمـراسـيـم الـقـوانـي الـتـي تـصـدرهـا الحـكـومـة خـلال هـذه الـفـتـرة يـجـب أن تـعـرض وجـوبـا عـلـى الـبـرلمـان 
بـقـصـد المـصـادقـة خـلال أول دورة مـوالـيـة عـاديـة. ومـادام مـرسـوم الـقـانـون قـد صـدر بـتـاريـخ 23 مـارس 2020 والـدورة 
الـتـشـريـعـيـة المـوالـيـة الـعـاديـة سـتـبـتـدأ يـوم الجـمـعـة 10 أبـريـل 2020، فـاحـتـرام الـدسـتـور يـفـرض انـعـقـاد الـبـرلمـان كـمـا يـفـرض أن 
تـعـرض عـلـيـه الحـكـومـة مـرسـوم الـقـانـون المـتـعـلـق بـحـالـة الـطـوارئ الـصـحـيـة وغـيـره مـن مـراسـيـم الـقـوانـي الـتـي يمـكـن أن تـصـدر 

خلال الفترة الفاصلة بي الدورات التشريعية. 

أن الحـكـومـة لا يمـكـنـهـا الـتـشـريـع بمـقـتـضـى مـراسـيـم قـوانـي خـلال الـدورات الـعـاديـة، ولا يمـكـن لـلـبـرلمـان افـتـتـاح الـدورة الـعـاديـة 
لـشـهـر أبـريـل بـشـكـل شـكـلـي دون ممـارسـة فـعـلـيـة لاخـتـصـاصـاتـه الـدسـتـوريـة، الأمـر الـذي يـحـتـم انـعـقـاد الـبـرلمـان لـلـمـصـادقـة 
عـلـى مـشـاريـع الـقـوانـي الـتـي تـقـدمـهـا الحـكـومـة والـتـي سـتـمـكـنـهـا مـن اتـخـاذ مـجـمـوعـة مـن الـتـدابـيـر لمـواجـهـة مـخـلـفـات جـائـحـة 
كـورونـا. ولـهـذا، فـانـعـقـاد الـبـرلمـان ف هـذه الحـالـة سـيـيـسـر عـمـل الحـكـومـة، خـصـوصـا إذا ت اعـتـمـاد مـا يـسـمـى بـ "الـلـيـونـة 

التشريعية" التي تفرض ضرورة اعتماد القواني ف أقل وقت ممكن. 

أن حـضـور الـبـرلمـانـيـي لا يـطـرح مـشـكـلا عـلـى اعـتـبـار أن الـتـصـويـت عـلـى الـقـوانـي الـعـاديـة لا يـتـطـلـب أغـلـبـيـة مـعـيـنـة، وإنمـا 
أغـلـبـيـة الحـاضـريـن فـقـط، وهـي أغـلـبـيـة نـسـبـيـة. ولـهـذا، فـخـلال فـتـرة الـطـوارئ الـصـحـيـة الـتـي يمـكـن أن تـشـهـد غـيـابـا لمجـمـوعـة 
مـن الـبـرلمـانـيـي-وهـو غـيـاب مـشـروع ف هـذه الحـالـة وفـيـه الـتـزام بـالإجـراءات المـعـلـن عـنـهـا مـن قـبـل الـسـلـطـات الـعـمـومـيـة-
يـجـب عـدم بـرمـجـة مـشـاريـع الـقـوانـي الـتـنـظـيـمـيـة الـتـي يـفـرض المـشـرع الـتـصـويـت عـلـيـهـا بـأغـلـبـيـة أعـضـاء مـجـلـس الـنـواب 
مـثـلا، كـمـا هـو الحـال بـالـنـسـبـة لـكـل مـشـروع أو مـقـتـرح قـانـون تـنـظـيـمـي يـخـص مـجـلـس المـسـتـشـاريـن أو الجـمـاعـات الـتـرابـيـة، 

فإن التصويت يتم بأغلبية أعضاء مجلس النواب. 

أن الـتـصـويـت بـالـتـفـويـض أو الـوكـالـة غـيـر مـطـروح لـلـنـقـاش مـن قـبـل مـكـتـبـي المجـلـسـي، ولا يمـكـن أن يـطـرح ولا أن يـعـمـل بـه 
بـالـنـظـر إلـى كـون الـدسـتـور قـد حـسـم الأمـر حـيـنـمـا نـص ف الـفـصـل 60 عـلـى أن "يـتـكـون الـبـرلمـان مـن مـجـلـسـي، مـجـلـس 
الـنـواب ومـجـلـس المـسـتـشـاريـن؛ ويـسـتـمـد أعـضـاؤه نـيـابـتـهـم مـن الأمـة، وحـقـهـم ف الـتـصـويـت حـق شـخـصـي لا يمـكـن 

تفويضه...". 

أن انـعـقـاد الـبـرلمـان ف هـذه الـظـروف الخـاصـة-حـالـة الـطـوارئ الـصـحـيـة-سـيـمـكـن مـن تـفـعـيـل مـبـدأ دسـتـوري صـريـح هـو مـبـدأ 
فـصـل الـسـلـط وتـوازنـهـا وتـعـاونـهـا الـذي يـعـد مـن أهـم مـقـومـات الـنـظـام الـدسـتـوري المـنـصـوص عـلـيـه ف الـفـقـرة الـثـانـيـة مـن 
الـفـصـل الأول مـن الـدسـتـور. ولـهـذا، فـمـواجـهـة هـذه الجـائـحـة تـفـرض تـعـزيـز الـتـعـاون بـي الـسـلـطـتـي الـتـشـريـعـيـة والـتـنـفـيـذيـة، 
كـمـا تـفـرض اسـتـحـضـار المـصـلـحـة الـعـامـة لـلـوطـن قـبـل أي اعـتـبـار آخـر، لأن ف ظـرف طـارئ مـن قـبـيـل حـالـة الـطـوارئ 

الصحية يجب أن تتوحد جهود الأغلبية والمعارضة لاتخاذ كل ما يلزم لمواجهة هذا الوباء. 

أن انـعـقـاد الـبـرلمـان ف هـذه الـظـروف الخـاصـة سـيـمـكـن مـن خـلال ممـارسـة الـرقـابـة الـبـرلمـانـيـة عـلـى الـعـمـل الحـكـومـي مـن تـعـزيـز 
حـمـايـة الحـقـوق والحـريـات ف ظـل حـالـة الـطـوارئ الـصـحـيـة طـبـقـا بـطـبـيـعـة الحـال لـلـدسـتـور والـتـشـريـعـات الجـاري بـهـا الـعـمـل، 



عـلـمـا بـأن الـبـرلمـان هـو الـذي يـتـولـى الـتـشـريـع بـشـكـل حـصـري ف مـجـال الحـقـوق والحـريـات الأسـاسـيـة طـبـقـا لمـا يـنـص عـلـيـه 
الفصل 71 من الدستور. 

وف الخـلاصـة، يـجـب الـتـأكـيـد بـشـكـل قـاطـع أن انـعـقـاد الـبـرلمـان ف هـذه الـدورة الـعـاديـة لا يـشـكـل خـرقـا لـلـدسـتـور، وإنمـا هـو 
الـتـزام بـنـهـوض المـؤسـسـة الـتـشـريـعـيـة بـاخـتـصـاصـاتـهـا عـن طـريـق الـقـيـام بـعـمـلـهـا بـالمـواكـبـة والمـسـاءلـة والمـراقـبـة واقـتـراح الحـلـول 
والـبـدائـل، كـمـا جـاء ف بـلاغ مـجـلـس الـنـواب حـول اجـتـمـاع الـسـيـد رئـيـس المجـلـس والـسـيـدة والـسـادة رؤسـاء الـفـرق 

والمجموعة النيابية بتاريخ 30 مارس 2020. 

وانـعـقـاد الـبـرلمـان ف هـذه الـدورة أيـضـا هـو تـأكـيـد عـلـى الـدور الـهـام الـذي يـضـطـلـع بـه ممـثـلـو الأمـة ف الـتـعـبـيـر عـن مـشـاغل 
وقـضـايـا المـواطـنـي والـدفـاع عـنـهـا، وهـذا مـا أقـره بـلاغ اجـتـمـاع مـكـتـب مـجـلـس الـنـواب بـتـاريـخ 30 مـارس 2020، الـذي 
أكـد أيـضـا أن مـجـلـس الـنـواب سـيـواصـل بـشـكـل مـنـتـظـم صـلاحـيـاتـه الـدسـتـوريـة عـلـى الـنـحـو الـذي يـجـعـل مـن سـيـاق المـرحـلـة 

ومستلزماتها، تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا ف كل خطواته المقبلة. 

ولـهـذا، فـالـدسـتـور والمـنـطـق يـفـرضـان انـعـقـاد الـبـرلمـان ف احـتـرام تـام لمـقـتـضـيـات الـدسـتـور. بـل أكـثـر مـن ذلـك لـو لـم يـكـن 
تـاريـخ الـدورة الـعـاديـة قـد حـان لـكـان مـن الأنـسـب الـدعـوة إلـى عـقـد دورة اسـتـثـنـائـيـة لـلـبـرلمـان طـبـقـا لمـقـتـضـيـات الـفـصـل 66 مـن 
الـدسـتـور. فـالـلـحـظـة الـتـي يمـر مـنـهـا وطـنـنـا تـفـرض نـهـوض جـمـيـع المـؤسـسـات بمـسـؤولـيـاتـهـا واخـتـصـاصـاتـهـا لحـمـايـة الـوطـن 

وحماية المواطنات والمواطني. 

وكـل الـتـفـاصـيـل الأخـرى المـتـعـلـقـة بـعـدد ونـوعـيـة الحـضـور وتـدابـيـر انـعـقـاد الجـلـسـات والـلـجـان ف حـالـة طـارئـة كـحـالـة 
الطوارئ الصحية، يجب العمل على تضمينها ف مقتضيات النظامي الداخليي لمجلسي البرلمان ف مراجعة مقبلة. 

حفظ ال هذا البلد العزيز وأهله وسائر البلدان والبشرية جمعاء.


